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 مشروعات متسقة وتتسم بتضافر الجهود والتكامل
1. مقدّمة ومعلومات مرجعية
ثمة إدراك لخطورة آثار تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة والتصحر، بوصفها أعظم التحديات التي عرفها العالم على الإطلاق وتهديداً هائلاً للحياة على الأرض. ولا تؤثر هذه الأوضاع فحسب على بعضها البعض مباشرة ومن خلال التفاعلات فيما بينها، بل ومن الممكن لها أيضاً أن تقوض الجهود المبذولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وأن تحد من إمكانية بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة فضلاً عن المبادئ التي أرستها قمة ريو دي جانيرو + 20، بما في ذلك تخفيف حدة الفقر. وعلاوة على ذلك، فإنه مع الزيادة السريعة في أعداد السكان والتغير في ديناميكياتها، من المتوقع أن تصبح المياه (بتقلباتها، أو نقصها، أو زيادتها وفيضانها) مشكلة خطيرة، ويزداد الأمر سوءاً مع تغير المناخ. ومن منظور الاقتصاديات والسياسات، ستكون البلدان النامية، ولاسيما الشريحة الأفقر منها التي تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية، هي الأشد تضرراً. ويصور الشكل 1 نسخة مبسطة للغاية من الحلقة المفرغة للآثار المتداخلة للتصحر، وتغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي (البيولوجي)، والتي تشتمل في الواقع على المزيد من أوجه الارتباط الأكثر تعقيداً فيما بينها. كما تتنبأ التوقعات الخاصة بالتغيرات المستقبلية بحدوث تحولات بالغة في حالات العديد من الأنظمة البيئية، التي يمثل استيعابها ضمن الاستراتيجيات المعاصرة السارية للحفاظ على البيئة في ظل انعدام اليقين بشأن الأنظمة المناخية وغير ذلك من الأوضاع المتغيرة (كالأوضاع الاجتماعية/الاقتصادية على سبيل المثال) تحدياً كبيراً لواضعي خطط الحفاظ على البيئة، ولصناع القرار على كافة المستويات (واطسون وآخرون، 2012). 
الشكل 1: تبسيط للحلقة المفرغة من الآثار المتداخلة للتصحر، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.
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المصدر: مأخوذة بتصرف عن سافريل، 2011 (تقييم الألفية للنظام البيئي) 
ومن المعروف أن الدورتين الكربونية والمائية – وهما سلسلتا عمليات بيولوجية-جيولوجية واسعتا النطاق لهما أهمية بالغة بالنسبة للحياة على الأرض – تعتمدان على التنوع البيولوجي (على مستوى الجينات، ومستوى الأنواع، ومستوى النظام البيئي) الذي يمكنه تعزيز مجابهة آثار تغير المناخ، والمساعدة في مكافحة تدهور التربة، ومن ثم تخفيف حدة الفقر الذي يرتبط بها بشدة. وبشكل عام، فإن وجود نظام بيئي صحي لا يشكل فقط عازلاً في وجه آثار تغير المناخ (كالظواهر الجوية المتطرفة على سبيل المثال) لكنه يشكل أيضاً سبيلاً إلى التكيف والتخفيف من حدة آثار تغير المناخ علاوة على تحقيق العديد من المنافع البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية. وفي بعض الحالات، يمكن أن تكون لتغير المناخ – كارتفاع درجة الحرارة وزيادة ثاني أكسيد الكربون - آثار إيجابية، ولو أنها لن تدوم طويلاً، على بعض النباتات عبر التعجيل بمعدلات إنتاج الكتلة الحيوية (بيلار وآخرون، 2012).
 غير أن الآثار السلبية لتغير المناخ لم تزل تفوق بكثير الآثار الإيجابية، ولاسيما مع استمرار الارتفاع في درجة حرارة الأرض. 
وعلى الرغم من الارتباط فيما بين التهديدات التي يثيرها تغير المناخ، وتدهور التربة/التصحر (بما في ذلك قضايا المياه)، وفقدان التنوع البيولوجي، فقد وُضع العديد من المعاهدات والأهداف البيئية العالمية بطريقة تتسم بالتفتت والتشرذم. وفي الحقيقة، فإن درجة ارتباط وتعقد الآثار المتداخلة تجعل من إجراءات استجابة الحوكمة المنعزلة أقل تأثيراً بكثير مما كان مقصوداً بالفعل، بل وأحيانا غير فعالة التكلفة وتمثل عبئاً على عاتق الأطراف المعنية فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها ورفع التقارير (برنامج الأمم المتحدة للبيئة-خدمة الإنذار البيئي العالمية، 2012) (الشكل 2). وكان من الممكن أيضا لمثل هذه المشروعات أن تقلل معدل الإسهامات/ الأثر على سلع وخدمات البيئة العالمية. وهذا وحده يمكن استخدامه كأساس لتسليط الضوء على الحتمية الواضحة لمساندة الاستراتيجيات والإجراءات التي تتسم بالتنسيق، والشمولية، والتكامل
، والتوافق، على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية، ودون الوطنية أو المحلية، من خلال اتفاقيات ريو دي جانيرو الثلاث، وهي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والاتفاقية المعنية بالتنوع الحيوي (البيولوجي)، وذلك بغرض المعالجة الاستباقية فعالة التكلفة للمشكلات البيئية المعقدة والمتشابكة التي تجتذب الآن انتباه العالم وتثير قلقه، وتلقي بثقلها على أجندة العمل الدولية. ومن هنا فإن الاتفاقيات الثلاث تتمتع بإمكانيات وفرصة هائلة لكسر الحلقة المفرغة وتحويلها إلى العديد من المنافع المباشرة والمشتركة، والنهوض بالمهام المنوطة من خلال تحقيق أهدافها وخطتها طويلة الأمد بطريقة تتسم بالاتساق والتنسيق وتضافر الجهود. 
الشكل 2: الآثار المتداخلة للأنشطة والاستجابات المنعزلة 
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ملاحظة: الأسهم تدل على الآثار الإيجابية/السلبية والمباشرة/غير المباشرة للاستجابات المنعزلة، أو العوامل الخارجية.
2. الرؤية، والمبررات، والتحديات ذات الصلة بالمشروعات المنسقة، والشاملة، والمتكاملة 
الرؤية: يعمل أي مشروع متكامل على تحقيق الاتساق بين اهتمامات الاتفاقيات وممارساتها وبين التعزيز الفعال للمنافع البيئية المتعددة وذلك من خلال الدمج بطريقة تتسم بالتوافق بين مختلف الأنشطة والإجراءات والسياسات المتعلقة بالحوكمة، وذلك من أجل النهوض بالمهام التي يتم التكليف بها وتلبية أولويات البلدان دونما إهدار للموارد وبطريقة تحقق منافع قيمة مضافة توافقية على المستويات المحلية، والوطنية، والعالمية. وبقيامها بذلك، فإن مثل هذه المشروعات تسهم في تيسير الإدارة المستدامة والاستفادة من الموارد وتحقيق التكيف/المرونة، وتخفف بالتالي من حدة الفقر الذي أصبح قضية بالغة الأهمية للعالم كله.
المبررات: مثل هذا التوافق يمكن أن يسهم في تحقيق ما يلي:
· تصميم المشروعات وفعالية إدارتها بطريقة تتسم بالتنسيق، والشمولية، والاتساق، والاستدامة؛ 
· الحد من نقص التمويل أو ضعف استدامته
 جزئياً من خلال ضم الموارد والمعالجة الاستباقية للعديد من القضايا بشكل متزامن وتوليد العديد من المنافع المباشرة والمشتركة؛
· اجتناب الآثار والعوامل الخارجية السلبية غير المقصودة التي تنجم أحياناً عن المشروعات المنعزلة.

· الاشتراك في أدوات الرصد والتقييم والمتابعة، ومعلوماتها، ومؤشراتها اللازمة لقياس النتائج؛ 
· اجتناب ازدواجية الجهود وتيسير تحقيق فعالية التكلفة، وتقاسم المخاطر والتكاليف؛ 
· التشجيع على فعالية تقديم المساندة، وبناء القدرات، وأنشطة التمكين، علاوة على التدعيم المؤسسي، والتعاون مع الاتفاقيات البيئية الأخرى والمنظمات متعددة الأطراف؛ 
· تيسير مشاركة الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية دون تحميلها بالتزامات منفصلة، ودمج وتعميم المساواة بين الجنسين في صلب المشروعات بطريقة متسقة، والاستعانة بالمعرفة التقليدية وأفضل الممارسات؛ 
· تخفيف حدة الفقر بشكل منتظم، ومن ثم... 
· تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية للاتفاقيات والنهوض بالمهام المنوطة من خلال الجهود المشتركة.
وهناك اتفاق في الرأي على أن الأنشطة التي تشجع على التوافق على المستويات المحلية، والوطنية، والعالمية هي أكثر السبل فعالية لتحقيق المنافع المتعددة والمنافع المشتركة. ومن هنا فإن تصميم مثل هذه الأنشطة/المشروعات وتنفيذها سيكون أمراً بالغ الأهمية لتحقيق المبادئ المنصوص عليها في نتائج مؤتمر ريو دي جانيرو، ولاسيما قمة ريو+20.
التحديات: ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر،
· تحديد أنواع الاستراتيجيات والخطط التي تتسم بفعالية التكلفة، وتضافر الجهود، والاتساق، والتكامل؛
· اختيار المشروعات المتكاملة ذات التأثير الكبير (التي تحقق العديد من المنافع الملموسة بسرعة) – فالوقت له أهميته؛
· الربط بين أهداف الاتفاقيات وأنشطة الأطراف المحلية الرامية إلى إيجاد الظروف المواتية للقيام بمشروعات بيئية متكاملة، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعارف التقليدية ودمج المساواة بين الجنسين في صلبها، وذلك من خلال إشراك كافة أصحاب المصلحة وأخذ الترتيبات المؤسسية المعقدة والأعراف المحلية في الحسبان؛
· التنسيق بين الخطط الاستراتيجية، وأهداف وغايات الاتفاقيات والآليات المالية، ولاسيما مرفق البيئة العالمي، من أجل تصميم وتنفيذ مثل هذه المشروعات المتكاملة؛ 
· إدخال القليل من الإرشادات المتاحة بشأن دمج التكيف مع تغير المناخ أو استراتيجيات تخفيف الآثار في صلب أُطُر التخطيط العصرية للحفاظ على البيئة (واطسون وآخرون 2012) – تحد للتنمية المستدامة. 
وهناك فرص ملموسة أمام الاتفاقيات لكي تعالج وتعظم بشكل مشترك، في إطار المهام المناطة بها، أعمال التوفيق التي يمكن تنفيذها بإرساء الترتيبات المؤسسية وبروتوكولات الاتصالات الملائمة، ضمن أشياء أخرى، فيما يتعلق بخطة عملها الوطنية للتكيف (خطة عمل التكيف الوطنية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة تغير المناخ)، وبرامج العمل الوطنية (خطة التكيف الوطنية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) وخطة العمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي (المنبثقة عن الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي) من أجل ضمان التكيف، والاستدامة، والمجابهة. وتدرك الأمم المتحدة جيداً اعتماد هذه الاتفاقيات على بعضها البعض، وأوجه التماثل الشديد بين جهود النهوض بالمهام المنوطة بها، والطبيعية التكاملية لأنشطتها التي تؤكد على الحاجة إلى نهج كلي شامل، ومنسق، ومتكامل.
 ويعني ذلك ضمنا ضرورة بذل جهود وإجراءات مشتركة على أرض الواقع وفي منتديات السياسات، مثل:
(1) التنفيذ المشترك للمشروعات المتكاملة من أجل تحقيق أهدافها بشكل متزامن من خلال تعظيم التوافق بينها ما أمكن. وتصبح الروابط بين الاتفاقيات أمراً هاماً متى كانت الحاجة إلى تعزيز التعاون ذات أهمية بالغة لتعظيم إمكانيات تنفيذ الاتفاقيات؛ 
(2) استحداث إجراءات لاجتناب الآثار السلبية والعوامل الخارجية على أهداف بعضها البعض، وتيسير المنافع المشتركة في مشروعاتها الفردية/المنعزلة متى كانت الاستجابة التوافقية المشتركة غير ممكنة.
3. تحديد المنطقة والمشروعات المتكاملة المراد تنفيذها
ويتألف ذلك مما يلي:
· تفهم الآثار المحتملة لتغير المناخ وتحديد مكان ومشكلات تغير المناخ، أو تدهور التربة، أو فقدان التنوع البيولوجي، أو الاستخدام غير المستدام للموارد التي تشتد ضرورة معالجتها؛
· إعطاء أولوية للمناطق التي تتسم بالضعف الشديد وذات الأهمية البالغة للتكامل البيئي من أجل تقديم سلع وخدمات النظام البيئي لها، والتي يمكن لإقامة المشروعات المتكاملة بها أن يقلل من آثار تغير المناخ وييسر التكيف والمجابهة؛ 
· اختيار المشروعات التي تزداد بها إمكانية تحقيق العديد من المنافع والمنافع المشتركة محليا، ووطنياً، وعالمياً (كقيمة مضافة) والتي تسهم في تخفيف حدة الفقر؛
· استكشاف ودمج الاستجابات والمشاركات البشرية الممكنة (التعميم في صلب الأنشطة، ومراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين، والمعرفة التقليدية، وأفضل الممارسات، وقضايا الفقر...) 
· تحديد مدى المنافع الممكن تحقيقها والنواتج المتوقعة (النتائج على الأمد القصير إلى الطويل)؛
· فهم الترتيبات المؤسسية، والأعراف المحلية وإجراءات الحوكمة، ومؤسسات التنسيق...؛
· معالجة فجوات البيانات/المعرفة القائمة من أجل وضع خطوط الأساس، والمؤشرات، وأدوات الرصد والتقييم، والمتابعة من أجل التحقق من النواتج المرجوة؛
· تطوير استراتيجيات وإجراءات التكيف، وتقييم جدواها، وفهم المفاضلات، وتقدير التكلفة ومتطلبات الموارد، علاوة على تحديد الشركاء الذين سيساهمون في التمويل (تمويل مرفق البيئة والتمويل المشترك في هذه الحالة)؛ 
· أخذ اعتبارات عدم اليقين (المجابهة)، والتنفيذ/التكيف، والتعلم من التجربة
 في الحسبان. 
وفي حين تتألف المخاطر الرئيسية من الافتقار إلى الإدارة التي تتسم بالكفاءة، أو وضوح الأهداف أو مؤشرات النواتج/النجاح، أو أدوات المتابعة والرصد والتقييم، وعدم كفاية مراجعة دورة حياة المشروع، فإن المعايير الهامة تشمل اعتبارات أسهم رأس المال، والترتيبات المؤسسية، والتوافق مع مزيج السياسات، والتكلفة والفعالية البيئية طويلة الأمد، وغير ذلك. وبشكل عام، فإن تحديد المنطقة والمشروعات المتكاملة المراد تنفيذها يتطلب فهماً دقيقاً وشاملاً لأوجه التماثل بين الأنظمة الدولية المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمكافحة تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية مكافحة التصحر، وبروتوكولاتها. 
المثال الأول – الأراضي الجافة (قضايا عالمية): يشير العقد الدولي للصحاري ومكافحة التصحر (2010-2020)
 إلى أن الأراضي الجافة (القاحلة، وشبه القاحلة، والمناطق الجافة شبه الرطبة) تمثل 41.3 في المائة من مساحة المناطق البرية على سطح الأرض، منها نحو 58 في المائة أراض عشبية ومراعي. وتقع ثمانية من المناطق ذات الأهمية البالغة عالمياً، ومجموعها 25 منطقة، في أراض جافة، وحتى الآن لم يحظ بالحماية سوى 8 في المائة فقط وهذا لا يمثل كافة الأنواع الفرعية للأراضي الجافة (دافيز وآخرون 2012). ويقع نحو 44 في المائة من أنظمة زراعة المحاصيل بالعالم في تلك المناطق أيضاً (العقد الدولي 2010-2020). وتغطي جبال الأراضي الجافة 8.5 في المائة من مساحة المناطق البرية على سطح الأرض، ولكن تبين أنها من أقل البيئات معرفةً في العالم وكذلك أكثرها تجاهلاً من جانب صناع السياسات والقرار (منظمة الأغذية والزراعة [الفاو] وآخرون، 2011). وعلاوة على ذلك، فإن الأراضي الجافة يقطنها 2.1 مليار شخص يمثلون 35.5 في المائة من عدد سكان العالم، وأكثرهم يقطن المناطق العشبية والمراعي. ويسكن 90 في المائة من أولئك الناس البلدان النامية، كما أن أكثر من 1.1 مليار نسمة ممن يعيشون دون مستوى خط الفقر يقطنون مناطق ريفية ويعتمدون بشكل مباشر على الموارد الطبيعية (بيرش وآخرون، 2010). وفضلاً عن ذلك، فإن عدد سكان المناطق الجافة، الذي ينمو بمعدل 18.5 في المائة يتزايد بسرعة أكبر من أي منطقة بيئية أخرى وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
 وعلى الرغم من أن جبال الأراضي الجافة لا يقطنها سوى 296 مليون شخص على مستوى العالم (89 في المائة منهم بالبلدان النامية)، فإن لها قيمة استراتيجية بارزة لقيامها بدور "أبراج المياه" وكمصدر لخدمات بيئية أخرى يعتمد عليها الباقون من سكان الأراضي الجافة الذين يعيشون في مناطق منخفضة جافة (منظمة الأغذية والزراعة [الفاو] وآخرون، 2011). 
وكان تدهور التربة والتصحر بالأراضي الجافة، ولا يزال، يمثل تهديدات جمة للنظام البيئي والتنوع البيولوجي، وهي التهديدات التي يزيد من تفاقمها تغير المناخ. ويحتوى الجدول 1 على ملخص موجز للوضع بالأراضي الجافة. ومن العوامل الهامة وراء التدهور البيئي بالأراضي الجافة ضعف الحوكمة، ولاسيما تقويض المؤسسات العرفية التقليدية قبل أن تحل محلها بدائل فعالة (ديفيز وآخرون، 2012). ويعني الامتداد العالمي للأراضي الجافة، والسمات والقيم الفريدة للتنوع البيولوجي بها، وحجم سكانها، أنه يتعذر نجاح أي حل عالمي لتحقيق الاستدامة (الاقتصادية والبيئية)، أو تخفيض أعداد الفقراء، إذا ما استمر التنوع البيولوجي بالأراضي الجافة والاستخدام المستدام للموارد وإدارتها في تلك المناطق فريسة للإهمال. ومن هنا فإن المشكلات التي تؤثر في الأراضي الجافة تمثل تحديات كبرى لمبادرات السياسات الرامية إلى مساندة التنمية المستدامة. وقد بدأت تبرز أدلة على أن مشروعات امتصاص الكربون على سبيل المثال بمناطق الأنظمة الزراعية البيئية الشاسعة من الأراضي الجافة يمكن أن تكون لها منافع مشتركة أكبر بكثير مما كان يعتقد فيما مضى (منظمة الأغذية والزراعة، 2011). فامتصاص الكربون لديه القدرة على مواجهة تدهور التربة وزيادة الإنتاجية واستدامة الأنظمة البيئية. كما أن الأراضي العشبية والمراعي هي الأخرى أنظمة بيئية يمكن من خلالها يمكن أن تحقق الإدارة البشرية آثاراً ملموسة على تخزين الكربون وامتصاصه؛ لكنها أيضاً هي الأشد عرضةً لآثار تغير المناخ (منظمة الأغذية والزراعة [الفاو]، 2011). ومن المهم أن نتذكر أن النباتات والحيوانات التي تستوطن تلك المناطق، والتي يمكنها أن تفيد كثيراً مع استمرار تغير المناخ بفضل ما تتمتع به من مقاومة للأحوال الجوية المتطرفة، قد تبدأ في الاختفاء؛ وهو ما يعني أن يتكبد العالم خسارة كبرى. 
الجدول 1: تخفيف آثار تغير المناخ، وتدهور التربة والتصحر، والتنوع الحيوي بالأراضي الجافة
	تخفيف آثار تغير المناخ بالأراضي الجافة
	تدهور التربة بالأراضي الجافة
	التنوع الحيوي بالأراضي الجافة

	· تخزن الأراضي الجافة: 36% من إجمالي مخزون الكربون بالأنظمة البيئية البرية؛ و 53% من كربون التربة بالعالم؛ و 14% من الكربون العضوي الحيوي بالعالم (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2011). 
· يمكن تغيير الهياكل الحالية لأنظمة الزراعة بالأراضي الجافة بحيث ينتج عن ذلك امتصاص الكربون بما يتراوح بين 2 و 2.9 ألف كيلوغرام لكل هكتار في السنة (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2011)؛
· تشير تقديرات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ وغيره إلى أن:
· الأراضي الجافة هي الأشد عرضةً لمخاطر تغير المناخ؛ 
· يمكن أن تصبح مصدراً هائلاً لانبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر، والفقر، وتشكل عقبة أمام التنمية المستدامة.
· الانخفاض في بالوعات الكربون بجبال الأراضي الجافة وحدها يبلغ نحو 300 ميغا طن في السنة (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2011).
	· على مستوى العالم ككل، شهد 24% من الأراضي الجافة تدهوراً: 
·  20% منها أراض زراعية و 20-25% مراعي، و 42% غابات (العقد الدولي للصحاري ومكافحة التصحر 2010-2020)؛ 
· الغابات والجبال مهددة بشدة ومعرضة للخطر:
·  تربية الماشية والإفراط في استخدام الحطب كوقود، وتغير الأنظمة المائية والحرائق، والتلوث... (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2011)
· الجبال تقوم بوظيفة أبراج المياه.
· انتشار الأنواع الغريبة الغازية (كالتأثير السلبي على إمدادات المياه والديناميكيات الاجتماعية/السياسية)؛ 
· كمية ما يُفقد سنوياً من جراء التدهور تُقدَر بالمليارات (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2011).
	· هي موطن 64% من الطيور، و 55% من الثدييات، و 25% من البرمائيات...؛ 

· 8% فقط تنعم بالحماية؛
· لها دور بالغ الأهمية في الاستراتيجيات التقليدية لإدارة المخاطر؛
· ذات أهمية بالغة لرفاهة:
(1) ملايين البشر؛ 

(2) المنافع العالمية؛ مخزون الكربون، ومنتجاته) – (ديفيز وآخرون 2012).
· نباتات الأراضي القاحلة تشتهر بقدرتها على الإفلات من الجفاف، واجتنابه، ومقاومته، وتحمله (الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ
)، (لديها إمكانيات هائلة كخزانات) 
· الأراضي العشبية والمراعي = أكثر المناطق تنوعاً حيوياً في العالم (ديفيز وآخرون 2012)؛
· جبال الأراضي الجافة ترتبط بها 40 منطقة من بين 200 منطقة بيئية عالمية يرعاها المرفق العالمي للأحياء البرية في كل القارات



المثال الثاني: أراضي الخث (قضايا عالمية)
أراضي الخث هي أنظمة بيئية رطبة لها أهمية بالغة في الحفاظ على قيام الأنظمة المائية بوظيفتها كمراكز للتنوع البيولوجي وبالوعات هائلة للكربون. وقرابة 4 ملايين كيلومتر مربع من مساحة الأرض (نحو 3 في المائة من سطح البر والمياه العذبة ونحو 10 في المائة من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم) تغطيها طبقة من الخث يزيد سمكها عن 30 سنتيمتراً
، فضلاً عن 5-10 ملايين كيلومتر مربع يقل سمك طبقة الخث التي تغطيها عن 30 سنتيمتراً معظمها بالمناطق دائمة التجمد. كما توجد مساحات مختلفة من أراضي الخث في كافة بلدان العالم تقريباً (يوستن 2010 (1)). وتوفر أراضي الخث/الأراضي الرطبة التي تنعم بصحة جيدة ما لا يُعد ولا يُحصى من المنافع مثل توفير إمدادات المياه، والموارد القابلة للحصاد والأغذية الزراعية للاستخدام الآدمي، كما أن لها وظيفة تتعلق بالتراث الثقافي، ودور ملموس في الترفيه والسياحة، والبحوث، وتخفيف حدة الفيضانات، والحد من التآكل، وأحواض الترسيب، واستيعاب المواد المغذية والسامة، وتخزين الكربون. وهذا الموئل الثمين الذي يكثر تغافله والإقلال من قيمته
 يغطي أقل من 3 في المائة من مساحة المناطق البرية على سطح الأرض، لكنه يحتوي على مثلي ما تحتويه غابات العالم من كربون. وتتعرض أراضي الخث حالياً للتدهور السريع لتصبح مصدراً كبيراً من مصادر انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بأنحاء العالم ومصدرا لفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة، والفقر، ولاسيما في المناطق الاستوائية (باريش وآخرون، 2008
، يوستن 2010 (1)). فصرف مياه أراضي الخث، على سبيل المثال، تنجم عنه انبعاثات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز، وهو ما يجب معالجته بشكل عاجل في إطار للسياسات المناخية فيما بعد عام 2012 (يوستن، 2010 (1)). ويلخص الجدول 2 أهم القضايا المتعلقة بأراضي الخث. وتشير بعض التقديرات إلى أن الاستثمار في إجراءات لاجتناب تدهور تربة أراضي الخث أو إصلاح ما تدهور منها يمكن أن تكون فعالية تكلفته أعلى 100 مرة من غيره من استجابات تخفيف الآثار (سكرتارية اتفاقية التنوع الحيوي (البيولوجي)، 2009). غير أن من أضخم العراقيل التي تواجه الاستخدام المستدام لأراضي الخث الاستوائية ذلك التوزيع للمسؤوليات عن الموارد الواقعة بمناطق أراضي الخث بين العديد من الوكالات والهيئات (مثل الحراجة، والزراعة، والبيئة...) التي تعمل بشكل شبه مستقل عن بعضها البعض (واطسون وآخرون 2007).
الجدول 2: تغير المناخ، وتدهور التربة، والتنوع البيولوجي، وأراضي الخث 
	تغير المناخ وأراضي الخث
	تدهور التربة وأراضي الخث
	التنوع البيولوجي وأراضي الخث

	· تخزن أراضي الخث من الكربون نحو مثلي ما تخزنه أنظمة الغابات على الأرض كلها: 550 غيغا طن في خثتها، 30% من كربون التربة العالمية و 75% من كربون الغلاف الجوي
 
· يؤدي صرف مياه أراضي الخث إلى انبعاث كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروز:
· زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من جراء صرف مياه أراضي الخث بنسبة 20% 
· الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من 500 ألف كيلومتر مربع من أراضي الخث المتدهورة قد تتجاوز 2 غيغا طن؛
· قد تؤدي إعادة غمر أراضي الخث بالمياه إلى الحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم بمقدار عدة مئات الميغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً

	· أراض الخث تشهد تدهوراً سريعاً؛
· تتدهور تربة أراضي الخث الطبيعية بمعدل 4 آلاف كيلومتر مربع سنوياً (مما يقلل الخث بمقدار 20 كيلومتر مكعب على مستوى العالم؛
· معظم الخسائر تحدث في أراضي الخث الطبيعية؛
· 50% بسبب الزراعة، و 30% بسبب الحراجة، و 10% بسبب استخراج الخث 
· الاستثمار في أراضي الخث قد تكون فعالية تكلفته أعلى 100 مرة من غيره من الإجراءات التخفيفية؛
· ثقافة الاستزراع = مستقبل الاستزراع
 حيث تُعد الزراعة على الأراضي الرطبة وأراض الخث المعاد غمرها بالمياه واعدة ومبشرة.
	· أراض الخث لها قيمة عالية من حيث التنوع البيولوجي ولاسيما في المناطق الاستوائية؛ 
· تلعب أدواراً هامة في الحفاظ على خدمات النظام البيئي، مثل: 

· تدوير المياه، والحماية من الفيضانات، وتوفير الغذاء، والعلف الحيواني، ...
· العقبة الرئيسية في وجه أراضي الخث الاستوائية: ضلوع العديد من الوكالات (كالحراجة، والزراعة، والبيئة) التي تعمل بشكل شبه مستقل؛
· الحاجة إلى تشريع جديد لحماية أراضي الخث بطريقة متسقة ومنسقة من خلال اتفاقيات ريو دي جانيرو، وخطة العمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وخطة التكيف الوطنية، وخطة عمل التكيف الوطنية، التي تمثل فرصة سانحة؛ 


المصادر: استنادا إلى دراسات باريش وآخرين 2008
، ويوستن 2010 (1) و (2)، سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي 2009، وواطسون وآخرون 2007، والبوابة الإلكترونية للخث. 

حلقة العمل الموسعة على مستوى البلدان الأعضاء في مرفق البيئة العالمي
تمرين عملي على تضافر الجهود
تتنبأ اتفاقيات ريو دي جانيرو الثلاث وتشجع إيجاد حالة من تضافر الجهود فيما بينها من أجل تنفيذها بشكل يتسم بالانسجام. وفي عام 2001، تم إنشاء مجموعة الاتصال المشتركة المعنية بتضافر الجهود فيما بين اتفاقيات ريو الثلاث. وكان الهدف من وراء ذلك يتمثل، على سبيل المثال لا الحصر، في تحسين وتعزيز التنسيق بين الاتفاقيات الثلاث (مثل تبادل المعلومات ذات الصلة، والعمل المشترك، والتعاون على تحقيق التكيف). وكان من بين مجالات التعاون الممكنة التي حددتها المجموعة بناء القدرات، وتبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا، ورفع التقارير، إلخ. ومنذ ذلك الحين، عُقد العديد من حلقات العمل، وصدرت قرارات عن مؤتمر الأطراف، وتشكلت مجموعات غير دائمة من الخبراء الفنيين، وقُدمت عروض تقديمية بشأن تضافر الجهود. وكذلك بذل مرفق البيئة العالمي جهوداً لمساعدة تلك الجهود مع النهوض بالمهام المنوطة به في إطار تفويضه والامتثال لتوجيهات مؤتمر الأطراف. غير أنه لم يتحقق، إجمالاً، سوى القليل من التقدم على أرض الواقع. 


وتتمثل الفكرة من وراء عقد هذه الجلسة في إحداث تحول في النهج باتجاه التشجيع على التوفيق بين أوجه التماثل. وسيقوم أصحاب المصلحة خلال هذه الجلسة باستعراض الموقف الفعلي على أرض الواقع من حيث: 
· كيفية تنفيذ الاتفاقيات؛ 

· ما هي الإجراءات التي تُتخذ للتشجيع على تضافر الجهود على المستويات المؤسسية (بين الوزارات المشاركة في تنفيذ الاتفاقيات) والعملية (المشروعات/البرامج الملموسة)؛ 
· ما هي المعوقات التي تحول دون التحقيق الفعال لهذا التضافر؛
· ما هي أفضل الممارسات التي لوحظت، إلخ. 
وستعقب ذلك مناقشات تفاعلية لتحديد السبل الملموسة للتغلب على اوجه القصور التي تم رصدها وتنمية تضافر الجهود.
وتتيح حلقات العمل الموسعة للبلدان الأعضاء في مرفق البيئة العالمي فرصة فريدة لمناقشة تضافر الجهود بين اتفاقيات ريو دي جانيرو إذ أنها تجمع بين مسؤولي اتصال (تنسيق) الاتفاقيات، ومسؤولي اتصال عمليات المرفق، وممثلي المجتمع المدني، وذلك لمناقشة القضايا المتداخلة بالنسبة لكافة الاتفاقيات. ويُعد هذا أمراً هاماً، إذ أن الممارسة العملية تظهر أن القليل من التفاعل هو الذي يحدث على المستوى القطري بين مسؤولي اتصال الاتفاقيات، على الرغم من أنهم ربما كانوا من موظفي نفس الوزارة. 
الهدف من عقد هذه الجلسة: هو الخروج بتوصيات ملموسة من جانب الأطراف الفاعلة الرئيسية في عملية تنفيذ اتفاقيات ريو دي جانيرو المشاركين في حلقة العمل الموسعة بشأن كيفية إيجاد تضافر ملموس بين جهود الاتفاقيات على المستويين المحلي والوطني.
النتيجة المتوقعة للاجتماع: من المتوقع الخروج بسلسلة من التوصيات التي سيحملها مسؤولو الاتصال معهم لدى عودتهم إلى وزاراتهم المعنية. وسوف تُدرج التوصيات أيضاً في محاضر حلقة العمل ويمكن استخدامها في غيرها من حلقات العمل الموسعة. وتتمثل الغاية المثلي في أن تقوم سكرتاريات الاتفاقيات الثلاث بعد انعقاد كافة حلقات العمل بتجميع التوصيات التي أعدتها البلدان وتقدمها إلى الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة. 
هيكل الجلسة:
1) الجزء الأول: (ساعة ونصف الساعة)
مجموعات العمل: يتم تقسيم المشاركين حسب البلدان ليشكلوا فيما بينهم مجموعات عمل. ويقومون بتحديد أوجه التماثل، والازدواجية، وفرص تضافر الجهود بين خطط التكيف الوطنية، وخطط عمل التكيف الوطنية، وخطط العمل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي : 

1. يقوم مسؤولو اتصال الاتفاقيات بتقديم موجز للموضوعات والأولويات الرئيسية في تلك الخطط الوطنية وكيف يتم تنفيذ وتمويل الأعمال المنشودة. 30 دقيقة (10 دقائق لكلٍ منهم)؛
2. تجري مناقشات بين كافة ممثلي البلدان لتحديد أوجه التماثل والازدواجية والتداخل الرئيسية والملحة التي يمكن تنفيذها بشكل مشترك، وما هي العراقيل التي تواجه مثل هذا التنفيذ المشترك (30 دقيقة).
3. اختتام المناقشات بتحديد وكتابة أوراق العمل المتعلقة بما يلي، على سبيل المثال لا الحصر: 

1. أوجه التماثل/الازدواجية (كبرنامج زرع الغابات مثلاً في خطة التكيف الوطنية وخطة عمل التكيف الوطنية) 

2. سبل التغلب على الازدواجية وخلق حالة من تضافر الجهود (مثل الاستخدام المشترك لموارد برنامج ستار المخصصة للتنوع البيولوجي ومكافحة تدهور التربة في رسم برنامج فريد لزراعة الغابات)
3. العراقيل التي تعوق تحقيق تضافر الجهود (مثل اختلاف الوزارات التي تتولى خطة التكيف الوطنية وخطة عمل التكيف الوطنية، أو انعدام التعاون فيما بينها) 
4. سبل معالجة ذلك (كإنشاء منتدى تعاوني مثلاً)
4. يقوم كل بلد بعد ذلك بإلصاق ما توصل إليه من نتائج على الحائط في شكل قصاصات ورق صغيرة مقسمة حسب اللون والموضوع (كأن تُكتب أوجه التماثل/الازدواجية مثلاً على ورق أحمر، وكيفية خلق حالة من تضافر الجهود على ورق أخضر...) 30 دقيقة للفقرتين "ج" و "د" معاً. 
2) الختام وتقسيم القضايا في مجموعات (20 دقيقة). 

سيكون أمام المشاركين 20 دقيقة لإعادة تجميع الموضوعات المتشابهة كما ألصقتها البلدان المعنية على الحائط. وسيُكلف المراسلون الصحفيون بكتابة التوصيات (والشكل الأمثل لذلك أن تُكتب كنقاط منفصلة على صفحة واحدة) استناداً إلى النتائج التي خلُصت إليها البلدان وتقسيم القضايا في مجموعات مماثلة (أثناء استراحة الغداء). 

3) العرض التقديمي والموافقة على التوصيات (30 دقيقة): يقوم المراسلون الصحفيون بعرض الورقة للنقاش النهائي والموافقة عليها. 
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� على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تخصيب ثاني أكسيد الكربون إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية لبعض النباتات المصنفة باعتبارها ثلاثية الكربون كالبطاطا (البطاطس)، والأرز، وفول الصويا، والقمح، والخضروات، وبعض الأشجار (آيدينالب وكريسر، 2008).  ومع أن ثاني أكسيد الكربون بالغ الأهمية لنمو النابتات، فإنها تعتمد أيضاً على ثبات إمدادات المياه ودرجة الحرارة المناسبة، ومن المحتمل أن يؤدي تغير المناخ إلى إفساد ذلك من خلال الفيضانات وموجات الجفاف. 


� من الممكن دمج ذلك فيما بين القطاعات، وفيما بين محاور التركيز، وما بين التخصصات المتعددة، والأهداف المتعددة، إلخ.


� مثل هذه المشكلات يمكن أن تنشأ عن المشروعات المنعزلة صغيرة الحجم.


� في بعض الحالات، يمكن أن تؤثر بعض الأنشطة المقصود من ورائها أن تحقق أهداف إحدى الاتفاقيات تأثيراً سلبياً على أهداف غيرها من الاتفاقيات. فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض الاستراتيجيات المستخدمة لمواجهة تغير المناخ أن تؤثر سلباً في التنوع البيولوجي – كمزارع الوقود الحيوي مثلاً (فتطهير الأرض، والاعتماد على محصول غلال واحد من السلالات الغريبة يمكن أن يتسبب في فقدان التنوع البيولوجي)، (ريد وسفيدرسكا، 2008).    وذكر بوايني وآخرون (2011) أن القليل فقط من مشروعات الحفاظ على البيئة هو الذي يأخذ في الاعتبار آثار تغير المناخ أو يتضمن إجراءات لوضع استراتيجيات للتكيف. 


� http://www.global-mechanism.org/dynamic/documents/document_file/ccesinfokit_web-1.pdf


� استناداً إلى � HYPERLINK "http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf" �http://www.unep.org/policyseries/Sustainable_intergrated_Solutions.pdf�، بوايني وآخرون، وواطسون وآخرون (2012). 


� http://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml


� تم الاستشهاد بذلك في العقد الدولي لصحاري ومكافحة التصحر 2010-2020. 


� http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg2/index.php?idp=430


� (منظمة الأغذية والزراعة وآخرون، 2011)


� الخث هو طبقة متماسكة بنية اللون تتألف جزئياً من خضروات متحللة مشبعة بالمياه: وتوجد في المرتفعات والمستنقعات بالمناطق المعتدلة والباردة وتُستخدم كوقود (عندما تجف) أو كسماد.


� (http://www.rspb.org.uk/news/309884-hidden-benefits-of-peatlands-revealed-by-new-inquiry).


� مثلما استشهدت بها سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، 2009.


� http://www.peat-portal.net/index.cfm?&menuid=119&parentid


� هذا مع الأخذ في الاعتبار أن جزءاً فقط من المنطقة هو المتاح لإعادة الغمر وأن الحد من ثاني أكسيد الكربون قد تلتهمه جزئياً الانبعاثات المستجدة من الميثان (يوستن، 2010 (1 و 2)).


� http://www.paludiculture.com/fileadmin/user_upload/Dokumente/pub/Paludiculture_Paludifuture_PI_2010.pdf


� مثلما استشهدت بها سكرتارية اتفاقية التنوع البيولوجي، 2009.
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